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“CIPE” مركز المشروعات الدولية الخاصة

 إرشادات عملية لمكافحة الفساد

مكافحة الفساد:
التوجه إلى القطاع الخاص*

يعتمد نجاح المسعى لمكافحه الفساد في الأساس على إشراك القطاع الخاص. ذلك أن أكثر برامج مكافحه الفساد نجاحًا 
هي تلك التي تشرك القطاع الخاص في تحقيق الإصلاح المؤسسي الذي يشجع المنافسة والإدارة الرشيدة. 

ويمكن لمجتمع الأعمال أن يقوم بدور إيجابي سواء على المستوى العام أو الخاص ـ فعلى المستوى العام يمكنه القيام 
بذلك عن طريق تأييد الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، وإشاعة الشفافية في عمل الحكومة. أما على صعيد القطاع 

الخاص فمن خلال تعزيز حوكمة الشركات، وتوفير المزيد من المعلومات، والالتزام بالمعايير الطوعية.
ويقدم مركز المشروعات الدولية الخاصة هذه المجموعة من الإرشادات لعدد من المفاهيم الهامة، التي تشرح كيفية 
التصدي للأسباب التي تدفع للفساد. كما أنها تقترح مجالات محدده يمكن للقطاع الخاص أن يقود فيها عملية الإصلاح 

والحوكمة، والتي تشمل ما يلي :
• التعريف بتكاليف وأسباب الفساد ونشرها 

• تحديد مراحل مكافحه الفساد 
• مكافحة الفساد في جانبي العرض والطلب 

تقديم وعرض دراسات حاله لكل من بلغاريا وكولومبيا وصربيا.• 

* مترجمة عن:
 REFORM Toolkit, March 2008, Combating Corruption: A Private Sector approach
 prepared by Boris Melnikov under the Supervision of Kim Eric Bettcher
الصادرة عن مركز المشروعات الدولية الخاصة في مارس 2008. وللرجوع إلى النسخة الانجليزية يمكنكم 

الحصول عليها عبر الوصلة:
http://www.cipe.org/publications/papers/pdf/Anti-CorruptionToolkit0308.pdf
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مركز المشروعات الدولية الخاصة «CIPE» تابع لغرفه تجارة الولايات المتحدة 
الأمريكية، وهو مركز لا يسعى لتحقيق الربح. وهو أحد أربعة معاهد أساسية تابعه 

”للصندوق الوطني للديمقراطية“ ”NED“. وقد دعم مركز المشروعات الدولية الخاصة 
1000 مبادرة محليه في أكثر من 100 دوله نامية، وذلك بإشراك القطاع الخاص في 
نشر سياسته، وفى تحقيق الإصلاح المؤسسي، وتحسين الحوكمة، وتعزيز فهم النظم 

الديمقراطية المبنية على قواعد السوق. ويقدم المركز مساعدات فنية إدارية، وخبرات 
عمليه، ودعم مالي للمنظمات المحلية لبناء قدراتها وتمكينها من تحقيق الإصلاح 

الديمقراطي والاقتصادي. وتدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID» برامج 
مركز المشروعات الدولية الخاصة.

الصندوق الوطني للديمقراطية ”NED“ هو منظمة خاصة لا تسعى لتحقيق الربح، 
أنشأت سنة 1983، بهدف تعزيز المؤسسات الديمقراطية في أنحاء العالم، عن طريق 

الجهود غير الحكومية. ويدير هذا الصندوق مجلس إدارة مستقل ومحايد. ويقدم 
الصندوق في الاجتماعات السنوية للتخصيص المالي مئات المنح لمسانده المجموعات 
الداعمة للديمقراطية في إفريقيا واسيا ووسط وشرق أوربا وأمريكا اللاتينية والشرق 

الأوسط وبلدان الاتحاد السوفيتي السابق.

لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال بـ :
Center for International Private Enterprise
Fifteenth Street NW • Suite 700 1155
Washington, DC 20005
USA
9250-fax (202) 721 • 9200-ph: (202) 721
web: www.cipe.org • e-mail: cipe@cipe.org

قام الصندوق القومي للديمقراطية «NED» بتمويل الأنشطة الواردة في هذا الكتيب 

 Boris Melinkov أعد هذا الكتيب بوريس ملنيكوف
.Kim Eric Bettcherبإشراف كيم اريك بتشر
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2- أن يكون تضارب المصالح واضح ومقصود.

هذه  ارتكاب  في  للطرفين  مصلحة  هناك  يكون  وأن   -3
المخالفة. على أنه لا يلزم بالضرورة أن تكون هذه المصلحة 
مادية ذات طبيعة نقدية،  بل قد تكون في شكل تقديم خدمات 

أو مجاملات أو هدايا غير نقدية أو مالية.

ولا يقع الفساد فقط في المعاملات بين أصحاب المصلحة 
في القطاع الخاص وبين مسئولين في القطاع العام.، بل يمكن 
ولعل  الخاص.  القطاع  من  بين طرفين  معاملات  في  يتم  أن 
أفضل مثال على انتهاك القطاع الخاص لقواعد مكافحة الفساد 
ما يسمى «بالعمولات» التي يدفعها الموردون للمسئولين عن 

المشتريات في الشركات.

مقدمة
أكبر  يهدد بشكل  أنه  إلا  المجتمعات،  الفساد موجود في كل 
الثروات الاقتصادية والسياسية للبلدان النامية. فالرشوة وتضارب 
المشروعة تشكل عبئًا على الاقتصاد،  المصالح والصفقات غير 
في  الثقة  وتهدم  التنموية،  السياسات  الوقت  نفس  في  وتشوه 

المؤسسات العامة.

ويؤمن مركز المشروعات الدولية الخاصة بأن مساهمة القطاع 
الخاص في مكافحه الفساد عنصر أساسي لتحقيق النجاح. فرغم 
أن بعض الشركات قد تستفيد على المدى القصير من الصفقات 
من  الطويل  المدى  على  تعانى  الشركات  معظم  أن  إلا  الفاسدة، 
الفسادـ ذلك أن تكلفته تصبح مع مرور الوقت عاليه. فهو يؤدى 
إلى مزيد من عدم الاستقرار، ويجعل مناخ الأعمال غير موات، 
ومن ثم فمن مصلحة الشركات الانضمام إلى الحرب على الفساد، 
القيام  للحكومات  يتسنى  لا  قد  بطرق  العرض  لجانب  والتصدي 

بها.

 “CIPE” الخاصة  الدولية  المشروعات  مركز  ويؤمن 
التعامل  بضرورة  الأهمية-  من  الدرجة  نفس  وعلى  أيضا- 
سوء  نتيجة  وليس  المؤسسات  فشل  نتاج  باعتباره  الفساد  مع 
أخلاق فردية فقط. ومن ثم فإن بناء مؤسسات قوية ومنضبطة 
هو أفضل طريق لخفض الفساد. وهذا يعنى بناء مجموعة من 
هياكل الحوافز الثابتة التي يمكن الاعتماد عليها والتي تؤدى 
المرتشين  ومراقبة  والشفافية  بالأمانة  الملتزمين  مكافأة  إلى 
المستغلين لمناصبهم. وفى هذا الصدد يمكن للقطاع الخاص أن 
يساهم بشكل فعال ومفيد، إلى حد بعيد، في إصلاح المؤسسات 

السياسية والاقتصادية.

التعريف 

يعرف الفساد بشكل عام على أنه استغلال السلطة لتحقيق 
مكاسب شخصية، إلا أن هناك ثلاثة شروط يجب أن تتوافر في 

عمل ما لكي يعتبر عملاً ينطوي على فساد.

1- أن يتم انتهاك مبدأ التعامل مع الأفراد على أساس أنهم 
جميعًا متساوون وليس هناك تفضيل لشخص على آخر لقرابته 
أو علاقته الشخصية. وان يتعامل طرفًا أي معاملة مالية بشكل 

يعكس عدم الالتزام بالحيدة.

بعض النتائج التي توصل إليها مركز المشروعات 
الدولية الخاصة.

على  للعمل  العام  القطاع  بتعبئة  وشركاؤه  المركز  قام 
مكافحة الفساد. وقد توصل إلى حلول للمشاكل المؤسسية 

التي تتسبب في انتشاره.
(CSD) مركز الدراسات الديمقراطية ببلغاريا

انخفض معدل الفساد في بلغاريا إلى النصف بعد أن لفت 
النظر على المستوى  هذا المركز، والتحالف الذي أنشأه، 

القومي لمضار الفساد.
(ANDE) الاتحاد الوطني لرواد الأعمال بالإكوادور

إلى استبعاد  للقوانين أدت  بدأ هذا الاتحاد عملية مراجعة 
المتعلقة  والمتعارضة  القديمة  القوانين  من  قانونًا   1310

بالمعاملات المالية.
بكولومبيا  التجارة  لغرف  الكولومبي  الكنفدرالي  الاتحاد 

 (Confecamaras)
تقدم  التي  التوصيات  للمشتريات  كولومبيا  قانون  تضمن 
بها القطاع الخاص، الأمر الذي أدى إلى تعزيز التنافسية 

والشفافية.
الدولية  المشروعات  ومركز  العالمية  الشفافية  منظمة 

الخاصة بالأرجنتين.
وقعت الشركات الرئيسية العاملة في قطاع المياه، والمسئولة 
عن إدارة %80 من المياه التي يتم توزيعها في الأرجنتين، 

اتفاقية لمكافحة الرشوة 
إدارة  مبادئ  على  الاتفاقية  هذه  بنيت  وقد  القطاع.  في 

الأعمال لمكافحة الرشوة.

مكافحة الفساد: التوجه إلى القطاع الخاص
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إلى  للهروب  بالأعمال  يدفع  الفساد  العمل.•   فرص  نقص 
القطاع غير الرسمي، ويضع العقبات أمام دخول الشركات 
الجديدة إلى السوق، ويرفع تكلفة القيام بالأعمال، مما يؤدى 
إلى تقليل فرص العمل في القطاع الخاص، ويقلل فرص 
ذلك  من  الصغيرة  الأعمال  وتعانى  النمو.  في  الشركات 

بشكل خاص.

تزايد الفقر.•  يقلل الفساد من احتمالات حصول الفقراء على 
كما  الخاص.  القطاع  في  العمل  نقص فرص  بسبب  دخل 
أن الفساد يحد أيضًا من فرص الفقراء في الحصول على 
خدمات عامة جيدة في مجالات عدة مثل الرعاية الصحية 

والتعليم.

الآليات 

أن   “CIPE” الخاصة  الدولية  المشروعات  مركز  يؤمن 
السوق،  في  اقتصادية  معاملة  هيكل  مماثل لأي  هيكل  للفساد 
ومن ثم فهو كغيره من هذه المعاملات يخضع لقانون العرض 
والطلب. فالطلب على الفساد، أو الرشوة، يتحدد حسب مدى 
استعداد مقدم الخدمة لتقديمها بسعر معين. أما العرض فيتحدد 
تقديم هدايا غير  أو  لدفع أموال  الخدمة  حسب استعداد متلقي 
على  الطرفان  هذان  ويتلاقى  عليها،  الحصول  مقابل  نقدية 
سعر محدد يعتبر ثمنًا للخدمات المطلوبة. ومن ثم فإن الحلول 
الشاملة يجب أن تتصدى لجانبي الفسادـ جانب العرض وجانب 
منها  متنوعة،  الرشوة لأسباب  الأعمال  الطلب. ويدفع رجال 
تخطى الممنوع مثلاً أو التسريع بإنجاز خدمة مشروعة. فإذا ما 
انتشرت الرشوة يصبح من الصعب على أي صاحب عمل فرد 
أن يواجه المشكلة وحده، فهو يحس أنه لا يستطيع أن يحصل 
على حقه بناءً على كفاءته أو استحقاقه فقط في ظل منافسة غير 
عادله. وهكذا يصبح رجال الأعمال ضحايا للفساد ومشاركين 
فيه. كيف إذًا يمكن كسر هذه الحلقة المفرغة؟.. مما لاشك فيه 
السوق  في  العادلة  المنافسة  تعزز  التي  المؤسسية  الحلول  أن 
ومساءلة المسئولين تساعد إلى حد كبير على تمكين أصحاب 

الأعمال العاديين على المنافسة الشريفة وعلى النجاح.

أسباب الفساد

الهياكل  إلى  أنها عاده ما ترجع  للفساد جذور متعددة إلا 

تكلفة الفساد

تكلفة  بأسره  والمجتمع  والأعمال  المشروعات  تتحمل 
منها  نعرض  شتى ـ  في صور  تتبدى  الفساد  وكلفة  الفساد، 

على سبيل المثال: 

توجيهها  يمكن  التي  الموارد  الموارد.•   تخصيص  سوء 
الشركات  وتفقد  للفساد،  توجيهها  يتم  منتجة  لاستخدامات 
المسئولين  مع  علاقات  إقامة  في  الثمين  والوقت  المال 
والإنفاق على الرشوة. كما أن المسئولين يتخذون قرارات 
استثمار منحازة لا تخدم الصالح العام وتفرض على دافعي 

الضرائب تحمل تكلفة هذه القرارات.

الأجانب  المستثمرون  يتخوف  الاستثمارات.•   انخفاض 
بها. كما أن  التنبؤ  التي لا يمكن  التكاليف  والمحليون من 
المستثمرين المحتملين يدركون من مشاهدتهم لهذا الانتشار 
الواسع للفساد أن القانون  ينتهك ولا يحترم، وبالتالي فإن 
الحفاظ على حقوق الملكية يصبح أمرًا غير مضمون، الأمر 
الذي يجعل الاستثمار في مثل هذا البلد محاطًا بالمخاطر، 
مما يؤدى إلى انخفاض الاستثمار ومن ثم انخفاض معدلات 

النمو.

ضعف المنافسة وقلة الكفاءة الابتكار.•  التربح عن طريق 
مالية  ميزات  على  الشركات  حصول   يعنى  الرشوة  
واقتصادية لا تستحقها. وهى بذلك لا تتنافس على أساس 
قواعد السوق ـ أى العرض والطلب ـ وهى أيضًا تحول 
دون دخول الشركات الجديدة إليه. وهذا بدورة يؤدى في 
نهاية الأمر إلى تحمل المستهلكين لأسعار أعلى للبضائع، 
وقبولهم بنوعيه أقل جودة، علاوة على قلة تنوع المنتجات 

المعروضة.

المواطنين.  لرغبات  فاسدة، وسياسات لا تستجيب  • إدارة 
تحقق  فاسدة  نظم  في وضع  سلطاتهم  المشرعون  يستخدم 
عموم  صالح  تستهدف  ولا  بالرشوة  المتربحين  صالح 
المواطنين. كما أنها لا تراقب ولا تقوم بمساءلة الموظفين 
ما  فيها  يجدون  الموظفين  إن  بل  أدائهم،  عن  الحكوميين 
حتى  للجمهور  الخدمة  أداء  تأخير  لهم  ويبرر  يشجعهم 

يحصلوا على رشوة.

مكافحة الفساد: التوجه إلى القطاع الخاص
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لاستكمال  للفساد  يلجئون  فإنهم  اليومية،  احتياجاتهم  انه 
من  يحد  لن  الموظفين  أجور  رفع  مجرد  أن  إلا  دخلهم. 
انتشار الفساد طالما استمر المناخ الذي يوفر فرص إساءة 

استخدام السلطة.

بشكل  عدم كفاية وتوافق القوانين واللوائح، وعدم تطبيقها • 
عادل. ذلك أنه حتى مع وجود قوانين لمكافحه الفساد فإن 
التراخي في تنفيذها يشجع على سوء استخدامها. فضعف 
النظام القضائي، وضعف العقوبات، وارتفاع تكلفة الالتزام 

بالقوانين واللوائح يؤدى إلى عدم فاعليتها.

مراحل الحرب على الفساد 

لابد لنجاح جهود مكافحه الفساد أن تتبع إستراتيجية شاملة، 
على أن يتم إعداد هذه الإستراتيجية طبقًا لظروف كل بلد. إلا 

إنه بشكل عام يمكن إتباع الخطوات التالية:-

وضروريًا.  ممكنًا  أمرًا  الفساد  موضوع  مناقشة  • اعتبار 
في  الاستمرار  تيسر  التي  الأساطير  على  القضاء  يجب 
الفساد، مثل أسطورة إنه لا يمكن الفصل بين الفساد وبين 
التقاليد والثقافة. كما يجب نشر المعلومات التي تؤكد التأثير 

السلبي للفساد على أداء الأعمال وعلى المجتمع ككل.

يجب تحديد المصادر الجذرية  بيان كيفية حدوث الفساد. • 
والمواقع التي غالبًا ما يقع فيها الفساد والآلية التي تمكن 

من حدوثه.

• تعبئه قوى  أصحاب المصلحة وبناء تحالفات بينهم لمكافحه 
الخاص  القطاع  بين  صحي  حوار  قيام  تعزيز  الفساد. 
والحكومة للتأكد من أن السياسات التي أعدت للقضاء على 

الفساد تفي فعلا  بالاحتياجات الحقيقية لمجتمع الأعمال.

الرديئة والضعيفة للمؤسسات، وتتضمن أعمق هذه الجذور ما 
يلي:

• القوانين واللوائح غير الواضحة والمعقدة وسرعة تواتر 
تغييرها. تتطلب القوانين المتعارضة تفسيرًا دقيقًا مما يتيح 
الشخصي،  تقديرهم  على  للاعتماد  أكبر  سلطة  للمسئولين 
ومن ثم يزيد من مخاطر اتخاذهم لقرارات عشوائية منحازة 
لا  أمرًا  القوانين  إصدار  يصبح  وعندما  أغراضهم.  تخدم 
يمكن التنبؤ به يكون من العسير على رواد الأعمال الالتزام 
بهذه القوانين التزامًا كاملاً، كما أنهم لا يتمكنون من حماية 
أنفسهم أمام التفتيش غير القانوني الذي يقوم به المفتشون 
الحكوميون لابتزازهم. وهكذا يصبح الفساد وسيله للالتفاف 
قراراتهم  اتخاذ  من  ويمكنهم  المسئولين،  كفاءة  عدم  حول 

العشوائية المفتقرة للعدالة.

خلف  الصفقات  تعقد  عندما  والمساءلة.•   الشفافية  انعدام 
أبواب مغلقة، يصبح من المستحيل تقييم المعايير التي تمت 
على أساسها هذه الصفقات، كما يصعب تحديد ما إذا كانت 
تخدم الصالح العام، ومدى احترامها للقانون. فعندما يخفى 
منتهك القانون ـ سواء كان من القطاع العام أو الخاص ـ 

معاملاته فإنه بالتالي يكون متهربًا من المساءلة.

المنتجة،  الشركات  لدى  يكون  ما  عادة  المنافسة.•   انعدام 
قويًا لكسب رضي  التي تعمل في سوق احتكاري، حافزًا 
الحكومة وعلى الأخص إذا كانت الحكومة ترعى الاحتكار. 
إن مثل هذا المناخ يؤدى إلى تزايد وانتشار عدم الكفاءة، 
المشكلة  حجم  من  يزيد  السياسي  التنافس  انعدام  أن  كما 

باستبعاده لعنصر المساءلة.

• انخفاض أجور العاملين في القطاع العام وأجهزة الدولة. 
عندما لا يفي مرتب المسئولين الحكوميين بتلبية ما يعتقدون 

تبسيط القوانين في أكوادورتبسيط القوانين في أكوادور
في سنة في سنة 20002000 بدأ الاتحاد القومي لرواد الأعمال  بدأ الاتحاد القومي لرواد الأعمال National Association of Entrepreneurs ANDENational Association of Entrepreneurs ANDE في عملية الإصلاح  في عملية الإصلاح 
بتوجيه رجال الأعمال والمؤسسات نحو ممارسة «نظيفة». وقد بينت الدراسات التي قام بها الاتحاد «بتوجيه رجال الأعمال والمؤسسات نحو ممارسة «نظيفة». وقد بينت الدراسات التي قام بها الاتحاد «ANDEANDE» على وجود » على وجود 9225092250 
قاعدة قانونية تشتمل على قوانين متداخلة وغير واضحة ومتناقضة، يترك الفصل في تفسيرها وفى تنفيذها لتقدير موظفي الحكومة. قاعدة قانونية تشتمل على قوانين متداخلة وغير واضحة ومتناقضة، يترك الفصل في تفسيرها وفى تنفيذها لتقدير موظفي الحكومة. 
ونظرًا لان الإكوادور دولة تطبق القوانين المدنية فإن المحاكم لم تتمكن من توفيق القوانين وإيجاد سابقة أحكام. وقد أوصى الاتحاد ونظرًا لان الإكوادور دولة تطبق القوانين المدنية فإن المحاكم لم تتمكن من توفيق القوانين وإيجاد سابقة أحكام. وقد أوصى الاتحاد 
بتشكيل لجنة قانونية من سبعه أعضاء خولت لتقنين وتوفيق القوانين وصياغة قرار تنفيذي باستبعاد اللوائح والسجلات المتداخلة بتشكيل لجنة قانونية من سبعه أعضاء خولت لتقنين وتوفيق القوانين وصياغة قرار تنفيذي باستبعاد اللوائح والسجلات المتداخلة 
والمكررة. ومنذ ذلك الحين تم تعيين لجنة للتشريع والتقنين في البرلمان الوطني تعمل على عدم صدور قوانين مستقبلية إلا إذا كانت والمكررة. ومنذ ذلك الحين تم تعيين لجنة للتشريع والتقنين في البرلمان الوطني تعمل على عدم صدور قوانين مستقبلية إلا إذا كانت 

تتوافق مع الدستور.تتوافق مع الدستور.
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ورغم الاضطورغم الاضطرابات السياسية في الإكوادور، التي أصابت العلاقة بين القطاع الخاص والحكومة في مطعن، إلا أن هذا الاتحاد رابات السياسية في الإكوادور، التي أصابت العلاقة بين القطاع الخاص والحكومة في مطعن، إلا أن هذا الاتحاد 
تمكن من استبعاد تمكن من استبعاد 13101310 قانونًا لم يعد أي منها ساري المفعول، من القوانين المتضاربة في مجال المعاملات المالية. ولعل الأهم  قانونًا لم يعد أي منها ساري المفعول، من القوانين المتضاربة في مجال المعاملات المالية. ولعل الأهم 
من ذلك هو أن «الإعلان العام للمبادئ الإرشادية» تطلب بذل جهود لتبسيط القوانين مما أدى إلى تعزيز الأمن القضائي والحفاظ من ذلك هو أن «الإعلان العام للمبادئ الإرشادية» تطلب بذل جهود لتبسيط القوانين مما أدى إلى تعزيز الأمن القضائي والحفاظ 
عليه، وسيادة الدستور كأساس لصحة تحقيق القواعد والقوانين والقرارات اللاحقة له، وتحقيق التوافق بشكل أفضل بين كل الجهات عليه، وسيادة الدستور كأساس لصحة تحقيق القواعد والقوانين والقرارات اللاحقة له، وتحقيق التوافق بشكل أفضل بين كل الجهات 
التنفيذية وأفرعها في إعداد القواعد وتوفير الشفافية والمساءلة للقرارات التي يتخذها الموظفون العاملون. ولا يزال الاتحاد مستمرًا التنفيذية وأفرعها في إعداد القواعد وتوفير الشفافية والمساءلة للقرارات التي يتخذها الموظفون العاملون. ولا يزال الاتحاد مستمرًا 
في العمل مع غرفة التجارة في كيتو للضغط على الحكومة لإصدار تشريعات تؤدى إلى استبعاد مزيد من القوانين المتضاربة التي في العمل مع غرفة التجارة في كيتو للضغط على الحكومة لإصدار تشريعات تؤدى إلى استبعاد مزيد من القوانين المتضاربة التي 

لا تزال سارية المفعول.لا تزال سارية المفعول.

المبادئ العامة للأعمال التحى أعدتها المنظمة الدولية للشفافية لمكافحة الرشوة.المبادئ العامة للأعمال التحى أعدتها المنظمة الدولية للشفافية لمكافحة الرشوة.
أعدت «المنظمة أعدت «المنظمة الدولية للشفافية» و»المنظمة الدولية للمساءلة الاجتماعية» بدعم من «مركز المشروعات الدولية الخاصة» مبادئ الدولية للشفافية» و»المنظمة الدولية للمساءلة الاجتماعية» بدعم من «مركز المشروعات الدولية الخاصة» مبادئ 
إدارة الأعمال كأداة تمكن القطاع الخاص من مكافحة الفساد. ذلك أنه لم يكن هناك إطار قياسي يتعرض للمبادئ والممارسات واجبة إدارة الأعمال كأداة تمكن القطاع الخاص من مكافحة الفساد. ذلك أنه لم يكن هناك إطار قياسي يتعرض للمبادئ والممارسات واجبة 
التطبيق لمكافحة الفساد في القطاع الخاص قبل صدور هذه المبادئ. وقد لعب مركز المشروعات الدولية الخاصة دورًا أساسيًا كهمزه التطبيق لمكافحة الفساد في القطاع الخاص قبل صدور هذه المبادئ. وقد لعب مركز المشروعات الدولية الخاصة دورًا أساسيًا كهمزه 

وصل بين منظمات الأعمال في كل أنحاء العالم. وهناك إمكانية للتوسع في تعميق أثر هذه المبادئ.وصل بين منظمات الأعمال في كل أنحاء العالم. وهناك إمكانية للتوسع في تعميق أثر هذه المبادئ.
وقد تعاون «مركز المشروعات الدولية الخاصة» مع «المنظمة الدولية للشفافية» لتعزيز مبادئ إدارة الأعمال لمكافحة الفساد في وقد تعاون «مركز المشروعات الدولية الخاصة» مع «المنظمة الدولية للشفافية» لتعزيز مبادئ إدارة الأعمال لمكافحة الفساد في 
7 دول. وقاما بنشر الوعي بشأن معايير مكافحة الفساد في مجتمع الأعمال. وتعتبر هذه المبادئ الآن جزء من المبادئ العشر للأمم  دول. وقاما بنشر الوعي بشأن معايير مكافحة الفساد في مجتمع الأعمال. وتعتبر هذه المبادئ الآن جزء من المبادئ العشر للأمم 
المتحدة لهيئة التعاون الدولي للقضاء على الفساد (المتحدة لهيئة التعاون الدولي للقضاء على الفساد (Global CompactGlobal Compact) وقد استخدمت «مبادئ إدارة الأعمال» هذه كقاعدة لمبادئ ) وقد استخدمت «مبادئ إدارة الأعمال» هذه كقاعدة لمبادئ 
مكافحة الفساد التي أعدتها مبادرة الشراكة لمكافحة الفساد «مكافحة الفساد التي أعدتها مبادرة الشراكة لمكافحة الفساد «PACIPACI» التي قام بها المنتدى الاقتصادي العالمي. كما استخدمت هذه » التي قام بها المنتدى الاقتصادي العالمي. كما استخدمت هذه 
المبادئ فى إعداد معايير الفساد لمؤشر الاستثمار العالمي (المبادئ فى إعداد معايير الفساد لمؤشر الاستثمار العالمي (FTSE4 GOODFTSE4 GOOD) الذي أعدته جريدة فينانشيال تايمز وبورصة لندن.) الذي أعدته جريدة فينانشيال تايمز وبورصة لندن.

مبادئ إدارة الأعمال لمكافحة الرشوةمبادئ إدارة الأعمال لمكافحة الرشوة
← ← على المنشأة أن تمنع تمامًا أي شكل من أشكال الرشوة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.على المنشأة أن تمنع تمامًا أي شكل من أشكال الرشوة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

← ← تلتزم المنشأة بتنفيذ برنامج مكافحة الرشوة.تلتزم المنشأة بتنفيذ برنامج مكافحة الرشوة.
الأهدافالأهداف 

 توفير إطار للممارسات السليمة لإدارة الأعمال، وإعداد استراتيجيات لإدارة مخاطر مكافحة الرشوة ومساعدة المشروعات  توفير إطار للممارسات السليمة لإدارة الأعمال، وإعداد استراتيجيات لإدارة مخاطر مكافحة الرشوة ومساعدة المشروعات 
على ما يلي :-على ما يلي :-

أ- القضاء على الرشوة.أ- القضاء على الرشوة.
ب- إظهار التزامها بمكافحة الرشوة.  ب- إظهار التزامها بمكافحة الرشوة.  

ج- المساهمة بشكل فعال في تحسين مستويات النزاهة والشفافية والمساءلة في إدارة الأعمال أينما كانت.ج- المساهمة بشكل فعال في تحسين مستويات النزاهة والشفافية والمساءلة في إدارة الأعمال أينما كانت.

إعداد برنامج لمكافحة الرشوةإعداد برنامج لمكافحة الرشوة
. على كل منشأة الالتزام بإعداد برنامج يعكس حجمها، ويحدد قطاع الأعمال الذي تعمل فيه، والمخاطر المحتملة لتعرضها . على كل منشأة الالتزام بإعداد برنامج يعكس حجمها، ويحدد قطاع الأعمال الذي تعمل فيه، والمخاطر المحتملة لتعرضها 
للفساد، وموقع الأعمال التي تقوم بها. وعليها أن تحدد بوضوح وبتفصيل معقول القيم والسياسات والإجراءات واجبه الإتباع لمنع للفساد، وموقع الأعمال التي تقوم بها. وعليها أن تحدد بوضوح وبتفصيل معقول القيم والسياسات والإجراءات واجبه الإتباع لمنع 

وقوع الرشوة في كل الأنشطة التي تمارسها والتي تسيطر عليها.وقوع الرشوة في كل الأنشطة التي تمارسها والتي تسيطر عليها.
. يجب أن يتفق البرنامج مع كل القوانين ذات الصلة بمكافحة الرشوة في كل مجالات الاختصاص التي تعمل فيها المنشأة وخاصة . يجب أن يتفق البرنامج مع كل القوانين ذات الصلة بمكافحة الرشوة في كل مجالات الاختصاص التي تعمل فيها المنشأة وخاصة 

القوانين ذات الصلة المباشرة ببعض الممارسات المعينة.القوانين ذات الصلة المباشرة ببعض الممارسات المعينة.
. على المنشأة  أن تعد برنامجها لمكافحة الرشوة بالتشاور مع العاملين والنقابات العمالية أو أي أجهزة أخرى ممثله للعمال.. على المنشأة  أن تعد برنامجها لمكافحة الرشوة بالتشاور مع العاملين والنقابات العمالية أو أي أجهزة أخرى ممثله للعمال.

. على المنشأة التأكد من أنها على علم بكافه الأمور الهامة التي تؤثر على نجاح البرنامج. وذلك بالتواصل مع كافة الأطراف . على المنشأة التأكد من أنها على علم بكافه الأمور الهامة التي تؤثر على نجاح البرنامج. وذلك بالتواصل مع كافة الأطراف 
المعنية.المعنية.

متطلبات تنفيذ البرنامج متطلبات تنفيذ البرنامجمجال البرنامج         مجال البرنامج        
. تحديد المنظمات المشاركة والمسئوليات  . تحديد المنظمات المشاركة والمسئوليات      . الرشوة             . الرشوة       

. زيادة الوعي الجماهيري . زيادة الوعي الجماهيري . تسهيل الدفع         . تسهيل الدفع       
. دفع أموال الإكراميات والاستضافة والمصروفات                  . تعزيز الاتصالات على كافة المستويات       . دفع أموال الإكراميات والاستضافة والمصروفات                  . تعزيز الاتصالات على كافة المستويات       

. الاهتمام بالموارد البشرية . الاهتمام بالموارد البشرية . المساهمة في المجالات الخيرية ورعاية الأنشطة     . المساهمة في المجالات الخيرية ورعاية الأنشطة   
. تشديد الرقابة الداخلية وتدقيق الحسابات الداخلي . تشديد الرقابة الداخلية وتدقيق الحسابات الداخلي                 

. زيادة التدريب. . زيادة التدريب.                 
. الرصد والمتابعة . . الرصد والمتابعة .                 

النص الكامل للمبادئ العامة للأعمال متوفر على موقع المنظمةالنص الكامل للمبادئ العامة للأعمال متوفر على موقع المنظمة

www.transparency.org/global_priorities/private_sector/business_principleswww.transparency.org/global_priorities/private_sector/business_principles  
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عمليات  على  الرقابة  في  المشاركة  من  المدني  المجتمع 
المشتريات.

الرسمي.  الاقتصاد  في  الرسمي  غير  القطاع  دمج  • يجب 
ينشا الاقتصاد غير الرسمي ويتوسع وينتشر عندما يكون 
الالتزام مستحيلاً، وخاصة بالنسبة للشركات الصغيرة، في 
الشركات  دمج  ويمكن  المتضاربة.  واللوائح  القوانين  ظل 
التي تعمل في القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي 
واستمرار  الشركات  إنشاء  تمنع  التي  المعوقات  بخفض 
عملها بشكل رسمي. ومثال ذلك تبسيط إجراءات تسجيل 
بعض  من  الصغيرة  الشركات  استثناء  أو  الشركات، 

المتطلبات الإجرائية.

الضرائبية  القوانين  تبسيط  الضرائبية.•   القوانين  تبسيط 
يحد من الفساد بطريقتين: أولاً تقييد قدره المسئولين على 
استخدام تقديرهم الشخصي في تطبيق القواعد الضرائبية، 
الالتزام  وزيادة  الضرائب  من  التهرب  نسبة  تقليل  وثانيًا 
تقليل  طرق  إحدى  أيضًا  وهذه  بخفضها.  وذلك  بسدادها 

الاقتصاد غير الرسمي.

البدء في إصلاح نظام العمل في الحكومة.•  منح موظفي 
الحكومة مرتبات تكفى لتغطية احتياجاتهم لتصبح تنافسية 
مع المرتبات في القطاع الخاص  يقلل الطلب على الحصول 
قواعد  إعداد  الوقت يجب  نفس  مبالغ إضافية. وفى  على 
ومعايير جادة ومتخصصة لقياس الأداء ورصده ومتابعته، 
وتوفير التدريب. ويجب تحديد سلطات المفتشين بدقة حتى 

لا يتعدوا حدودهم.

• وضع قواعد واضحة لتضارب المصالح بالنسبة للقطاع 
العام. لا تزال بعض البلدان تسمح لموظفي الحكومة بالعمل 
في وظائف أخرى بأجور إضافية في القطاع الخاص أو 
في الشركات الحكومية. كما أن بعضها يسمح لهم بقبول 
أتعاب استشارية من شركات خاصة. وأقل ما يمكن القيام 
بذلك،  السماح  عن  التوقف  هو  الحالات  هذه  مثل  في  به 
تلك  على  تؤثر  قرارات  اتخاذ  من  المسئولون  يمنع  وان 
الشركات. وبالإضافة إلى ذلك يجب تقييد شغل المسئولين 
لمناصب هامه في الشركات التي تتعامل مع الوزارات أو 

الجهات التي يعملون بها.

لمكافحة  محدده  سياسات  على  تشتمل  عمل  خطط  • إعداد 
بدقه،  الفساد على مجالات محدده  تركيز مكافحة  الفساد. 
ولفت نظر المجتمع بشكل مكثف لمصادر الفساد وبيان أن 

النجاح ممكن.

الأعمال  تكون  أن •  يجب  الفساد.  لمكافحة  سياسات  تنفيذ 
السلطات بشكل  تعزيز علاقاتها مع  مثلاً وقدوه في  الخاصة 
يتميز بالشفافية، وأن تلتزم بتطبيق نظم رقابه داخليه على كل 
يتم الاتفاق عليها طواعية  التي  المعايير  المعاملات. ذلك أن 
ناحية  ومن  السليمة.  الممارسات  لنشر  الوسائل  أفضل  هي 
أخرى لابد من مراقبة الحكومة ومساءلتها عن تنفيذ سياساتها 

لمكافحة الفساد.

طرق مكافحة الفساد
الطلب  للمشكلة توجد في جانب  للتصدي  الفعالة  الوسائل 
الإجراءات على  فإن  ثم  العرض. ومن  في جانب  توجد  كما 
المؤسسي،  الضعف  تصحيح  إلى  تهدف  أن  يجب  الجانبين 
والقضاء على الحوافز الضارة. ويجب التركيز على الأسباب 

الجذرية للفساد. 

الإجراءات على جانب الطلب ( القطاع العام ) 

واللوائح  القوانين  توفيق  يجب  التجارية.•   القوانين  توفيق 
المكررة أو المتعارضة بهدف تقليل العقبات التى تعرقل 
القيام بالأعمال، ومن ثم القضاء على أسباب الرشوة. وقد 
يكون أحد هذه الوسائل منح لجان مستقلة مشكَّلة من بعض 
قضاة السلطة لتوفيق أوضاع غير الملتزمين أو إيقافهم عن 
العمل، ويمكن أن تعد اتحادات رجال الأعمال ومجموعات 
المكررة  واللوائح  القانونية  بالمعوقات  سجلا  المفكرين 

واجبه التغيير وترتيبها حسب أولوياتها.

الشفافية  تشكل  أن  يجب  سليمة.•   وقوانين  قواعد  إعداد 
تحقيق  لضمان  المشتريات  لعمليات  أساسيًا  عنصرًا 
الحكومي.  التعاقد  الشريفة في عمليات  النزاهة والمنافسة 
بالمشتريات  الخاصة  القواعد  تلك  تتطلب  أن  يجب  كما 
يتاح  أن  ويجب  علنية.  والعطاءات  المناقصات  تكون  أن 
للجمهور فرصة فحص العطاءات، وان تتمكن مؤسسات 

مكافحة الفساد: التوجه إلى القطاع الخاص
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الإجراءات على جانب العرض (القطاع الخاص)

• تأسيس مستويات أفضل لتحقيق الشفافية والمساءلة في 
الشركات. ذلك أن إلزام الشركات بتحقق الشفافية، ومساءلة  
متخذي القرارات، والالتزام بالحوكمة الرشيدة في إدارتها، 
يجعل تقديم الشركات للرشاوى أمرًا صعبًا. فتطبيق قواعد 
الشركات  في  المسئولين  مراعاة  الرشيدة يضمن  الحوكمة 
اتخاذ  من  الإدارة  مجلس  أعضاء  ويمكن   ، لمصالحها 
للمستثمرين  الصحيحة  المعلومات  قرارات حكيمة، ويوفر 
في الوقت المناسب، ويمكِّن من اتخاذ القرارات بالتشاور مع 
أصحاب المصلحة. كما أن ذلك يحد من إمكانية الاستفادة 
والمؤسسات  الأسواق  عمل  يعرقل  الذي  المناصب،  من 

السياسية الديمقراطية .

تطبيق  إن  الحسابات.•   ومراجعة  المحاسبة  معايير  توحيد 
المعايير المحاسبية المعترف بها دوليًا يسهل قيام المستثمرين 
يجب  لذا  والثقة.  الشفافية  من  بدوره  يزيد  مما  بالمقارنة، 
أن يلتزم أداء التدقيق المحاسبي الداخلي للشركة بالمعايير 
المحاسبية، مع وجود مديرين خارجيين ضمن لجان تدقيق 

الحسابات.

إشراك  بمكان  الأهمية  من  المدني.•   المجتمع  أشراك 
عمليات  في  الأعمال  وجمعيات  المفكرين  مجموعات 
الإصلاح حتى يمكن نشر الوعي بالتكلفة الباهظة للفساد، 
التجمعات  فلهذه  بالتغير،  المطالبة  على  التشجيع  ثم  ومن 
اكبر الأثر في زيادة القدرة على المساءلة في القطاع العام 

والخاص على حد سواء.

ما  كثيرًا  المعلومات.•    على  الحصول  إمكانية  توسيع 
تدفع  التغيرات المتلاحقة في اللوائح وغموض الإجراءات 
أصحاب الأعمال إلى اللجوء للفساد باعتباره الإستراتيجية 
الوحيدة المتاحة للبقاء. ومن ثم فتحسين حصول أصحاب 
الأعمال على المعلومات التنظيمية، وتعريف رواد الأعمال 
بمسئولياتهم وحقوقهم، يساعدهم على احترام القانون وعلى 

أن يقولوا «لا» لابتزاز البيروقراطيين.

الصحفيين  تدريب  يوفر  المستقلة.•   الإعلام  وسائل  دعم 
العاملين في المجال الاقتصادي  الأدوات التي تمكنهم من 

تحليل  حالات التدليس والفساد وكشفها. ذلك أن الصحفيين 
يمكن أن يكونوا أداة ردع للفساد، وخاصة بالنسبة لبرامج 
الخصخصة وللمشروعات الحكومية. ويجب دعم القوانين 
التي تضمن حرية الحصول على المعلومات لإتاحة الفرصة 

لوسائل الإعلام للقيام بدورها الرقابي.

تطبيق معايير طوعية.•  يشكل الاتفاق على معايير طوعيه 
كل  في  والسليمة  الجيدة  الممارسات  لنشر  ممتازة  وسيله 
ردود  تنسيق  من  يمكن  أنة  إلى  إضافة  الخاص.  القطاع 
فعل القطاع الخاص ضد الفساد. ومن ثم فإن مبادئ إدارة 
الدولية  المنظمة  أعدتها  التي  الرشوة  لمكافحة  الأعمال 
ومركز  الاجتماعية،  للمساءلة  الدولية  والمنظمة  للشفافية، 
المشروعات الدولية الخاصة، تعد من المعايير المتميزة في 

هذا المجال .
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  الصرب ... دراسة حالة

كشف الفساد ... الطريق إلى الحل

)  بوضع منهجيه متقدمة لكشف مصادر الفساد ومواجهة المشكلة   •CLDS)«قام «مركز دراسات الديمقراطية الليبرالية

من جذورها. وقد اعتمد هذا المنهج أسلوب إجراء استقصاءات مع مديري الشركات والمسئولين الحكوميين، فضلاً عن 

استخدام أدوات التحليل الاقتصادي.

والنظام  الجمركية  الإدارة  الفساد سوءًا في  أكثر مواطن  الضوء على  الليبرالية»  الديمقراطية  • ألقي «مركز دراسات 

القضائي، ومن ثم أعد توصيات للإصلاح.

، بني على الكثير من  كان لتحليل وكشف الظروف المؤدية للفساد دورا في إصدار قانون جمارك جديد في 2004• 

توصيات «مركز دراسات الديمقراطية الليبرالية» في هذا الشأن.
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مركز المشروعات الدولية الخاصة «CIPE» تابع لغرفه تجارة الولايات المتحدة 
الأمريكية، وهو مركز لا يسعى لتحقيق الربح. وهو أحد أربعة معاهد أساسية تابعه 

”للصندوق الوطني للديمقراطية“ ”NED“. وقد دعم مركز المشروعات الدولية الخاصة 
1000 مبادرة محليه في أكثر من 100 دوله نامية، وذلك بإشراك القطاع الخاص في 
نشر سياسته، وفى تحقيق الإصلاح المؤسسي، وتحسين الحوكمة، وتعزيز فهم النظم 

الديمقراطية المبنية على قواعد السوق. ويقدم المركز مساعدات فنية إدارية، وخبرات 
عمليه، ودعم مالي للمنظمات المحلية لبناء قدراتها وتمكينها من تحقيق الإصلاح 

الديمقراطي والاقتصادي. وتدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID» برامج 
مركز المشروعات الدولية الخاصة.

الصندوق الوطني للديمقراطية ”NED“ هو منظمة خاصة لا تسعى لتحقيق الربح، 
أنشأت سنة 1983، بهدف تعزيز المؤسسات الديمقراطية في أنحاء العالم، عن طريق 

الجهود غير الحكومية. ويدير هذا الصندوق مجلس إدارة مستقل ومحايد. ويقدم الصندوق 
في الاجتماعات السنوية للتخصيص المالي مئات المنح لمسانده المجموعات الداعمة 
للديمقراطية في إفريقيا واسيا ووسط وشرق أوربا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط 

وبلدان الاتحاد السوفيتي السابق.

 مركز دراسات الديمقراطية الليبرالية  ”CLDS“ هو مركز مستقل يقوم على تعاون 
العديد من الخبراء الصربيين الرواد في مجالات الاقتصاد والعلوم السياسية والقانون 

والفلسفة الاجتماعية. تأسس المركز بهدف تعزيز الديمقراطية، والحرية الفردية، والتنمية 
الاقتصادية، وسيادة القانون. ويشمل نشاط المركز إصلاح النظم السياسية، وقضايا 

التحول الاقتصادي، وحماية حقوق الإنسان والأقليات، والمواطنة، وكذلك بناء مؤسسات 
المجتمع المدني.

لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال بـ :
Center for International Private Enterprise
Fifteenth Street NW • Suite 700 1155
Washington, DC 20005
USA
9250-fax (202) 721 • 9200-ph: (202) 721
web: www.cipe.org • e-mail: cipe@cipe.org

قام الصندوق الوطني للديمقراطية «NED» بتمويل الأنشطة الواردة في هذا الكتيب
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في  الفساد  كشف  الأول:  الجزء 
إدارة الجمارك 

تقديم
مع بداية القرن الحالي كان انتشار الفساد يمثل مشكلة كبيرة 
في صربيا. وكانت إقامة الديمقراطية الحقيقية والواقعية تتطلب 
فصل بيروقراطية الحكومة عن المحسوبية التي انتشرت في عهد 
الجمارك من  إدارة  القانون. وكانت  ميلوسوفيتش، ودعم سيادة 
المعاملات  نسبة  قدرت  بحيث  فسادًا،  الحكومية  الإدارات  أكثر 
المعاملات  إجمالي  من  أكثر  أو  بـ 50%  الفساد  يشوبها  التي 

الجمركية.

 ،CLDS)) «وقد قام «مركز دراسات الديمقراطية الليبرالية
الذي يضم مجموعة مستقلة من المفكرين في بلجراد ـ بدعم من 
مركز المشروعات الدولية الخاصة «CIPE» ـ بتحليل مشكلة 
لاستخدامها  بيضاء»  «ورقه  واعد  في صربيا،  المزمنة  الفساد 
كقاعدة أساسيه بهدف تقليل انتشار الفساد داخل إدارة الجمارك، 
في  «الفساد  عنوان  تحت   2002 سنة  الورقة  هذه  نشرت  وقد 
إدارة الجمارك»، ولعبت دورًا محفزًا في هذا المجال. وقد قام 
تقليدية، إذ اعتبرها  الفساد من زاوية غير  المركز بدراسة  هذا 
العرض  عناصر  ولها  السوق  لقواعد  تخضع  اقتصادية  معاملة 

والطلب الخاصة بها.

وبناء على ذلك افترض المركز أن محاربة فساد المسئولين 
في إدارة الجمارك تعتمد أساسًا على إزالة هذه العناصر، ورغم 
أن القضاء التام عليها مستحيل إلا أنه من الممكن جعل الفساد أقل 
ربحيه سواء بالنسبة للمسئولين والموظفين في إدارة الجمارك أو 

بالنسبة لأولئك الذين يكونوا على استعداد لدفع رشاوى.

خلفية
أوجه  تعكس  الجمارك  إدارة  في  الفساد  أوجه  معظم  كانت 
الفساد في المجمع ككل، ذلك أنه في تسعينات القرن الماضي نشأ 
اقتصاد «رمادي» وانتشر بسبب عدم إصلاح القوانين التجارية 
القديمة التي خلفها الماضي الاشتراكي، الأمر الذي جعل تبادل 
مجزية  عملية  الرشوة  وجعل  أمرًا صعبًا،  قانوني  بشكل  السلع 

للتجار الذين كانوا يرغبون في إدخال سلعهم عبر الحدود. وفى 
إنها  بل  مجمدة،  الحكومة  موظفي  مرتبات  ظلت  الوقت  نفس 
انخفضت بعد الحقبة الاشتراكية مما شجع موظفي الدولة على 
زيادة دخولهم بوسائل أخرى بما في ذلك الفساد. وقد اتضح دور 
نقاط  في  واسع  نطاق  على  الفساد  انتشار  في  الاتجاهان  هذان 

الجمارك طوال التسعينات من القرن الماضي.

أدى الفساد إلى آثار بالغه الضرر على إدارة الجمارك كان 
على  الرقابة  من  الدولة  حرم  إذ  الاقتصادي،  الأثر  هو  أولها 
سياساتها التجارية الخارجية، وثانيها أنه أدى لفقدان الدولة لعائدات 
الاستهلاك  بزيادة ضرائب  العجز  هذا  لتعويض  اضطرها  مما 
الناحية  ومن  الأعمال.  وإدارة  المالية  المعاملات  تكلفة  رفع  أو 
السياسية فإن الفساد أضعف المؤسسات وعرقل التقدم السياسي، 
فقد زاد عدد الموظفين الحكوميين المرتشين بشكل كبير. وأخيرًا 
فقد أصبحت البلاد معروفة على نطاق واسع بأنها ملاذ ومأوى 
للفساد زاد  الأثر الاجتماعي  أن  إلى  القذرة»، إضافة  «الأموال 
من الأعباء المالية على محدودي الدخل الذين اضطروا لتحمل 
فوق طاقتهم من الضرائب لان طرق حصول الدولة على عائد 

قد سدت في وجهها.

دراسات  «مركز  به  قام  الذي  المسح  نتائج 
الديمقراطية الليبرالية»

الليبرالية» بسمح  الديمقراطية  قام «مركز دراسات  بعد أن 
على 300 من العاملين في إدارة الجمارك، وعلى 290 مديرًا 
في الشركات الصربية من القطاع العام والخاص التي تعمل في 
التي أدت إلى  الدولية، أكتشف عددًا من الأمور  التجارة  مجال 
زيادة  معدلات الفساد منها مثلا: أن %20 فقط من العاملين في 
القواعد واللوائح  تام بكل  أنهم على علم  الجمارك أعلنوا  إدارة 
الجمركية، وأعترف %65 منهم أنهم يجدون صعوبة في تنفيذ 
مع  تمت  التي  المقابلات  أن  إلا  الجمركية.  واللوائح  القوانين 
مديري الشركات أظهرت بعض التحسن في القدرة على التنبؤ 
بسلوك موظفي الجمارك في صربيا في الثلاث سنوات السابقة. 
مقابلتهم  تمت  الذين  المديرين  من  فقد صرح 25%  ذلك  ومع 
يزال صعبًا،  لا  الجمارك  موظفي  بسلوك  التنبؤ  أن  المسح  في 
والمشكلة الرئيسية التي أدت إلى الفساد في إدارة الجمارك كما 

حددها أصحاب الأعمال من التجار هو الأزمة الأخلاقية التي 

كشف الفساد ... الطريق إلى الحل
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انتشرت في كل أنحاء صربيا، وعدم وجود ضوابط داخلية 
فعالة، وضعف مرتبات العاملين في الإدارة. ولقد كان موظفو 
إدارة الجمارك على علم بتفشي الفساد في المجتمع وفى إدارة 
الجمارك بشكل خاص، إلا أن أكثر من نصفهم أنكر وجود الفساد 
في إدارته أو وحدته. وكان من رأى معظم الذين تمت مقابلتهم 
في المسح أن الحقبة الصعبة التي كان اقتصاد البلاد يمر فيها 
بمرحلة انتقالية كانت مبررًا لانتشار الفساد، كما أن العديد من 
أو  بمدى  المتعلقة  الأسئلة  على  الإجابة  تفادوا  الأعمال  رجال 
حجم الفساد الذي مارسوه، أو عن طبيعة العلاقة بين شركاتهم 

والعاملين في إدارة الجمارك.

واستخلص المركز من ذلك أن أكبر مشكلة متعلقة بالفساد 
الرقابة  قواعد  كفاءة  عدم  هي  بصربيا  الجمارك  إدارة  في 
الداخلية، الأمر الذي جعل كشف مخالفات موظفي الجمارك أمرًا 
القوانين لم تكن كافيه  القوانين إلا أن هذه  صعبًا، فرغم وجود 
لردع عمليات العبور غير المشروع للسلع عبر الحدود، بسبب 
السلطات التقديرية الممنوحة لموظفي الجمارك في نقاط التفتيش 

حيث لا يتم تطبيق أي قوانين.

الديمقراطية  دراسات  «مركز  توصيات 
الليبرالية»

للقضاء  خطوات  ثلاث  من  بإستراتيجية  المركز  أوصى   
إصلاح  هي  الأولى  الخطوة  الجمارك:  إدارة  في  الفساد  على 
التشريعات والقوانين، بما في ذلك قوانين تحرير التجارة، بهدف 
الحد من الحافز على الفساد.. والخطوة الثانية هي العناية بتحسين 
القيادة بهدف دعم الشفافية واقتلاع السلوك الفاسد.. أما الخطوة 
الأخيرة فتقليل الحوافز على الفساد داخل إدارة الجمارك، وتقييد 
السلوك الفاسد للموظفين. وقد يتضمن الإصلاح أيضًا تغيير نظام 
الحوافز، وزيادة مرتبات العاملين، وفرض رقابة أشد صرامة، 
وتعزيز  المخالفات،  مرتكبي  على  شده  أكثر  عقوبات  وفرض 
التمسك بالأخلاق الحميدة. وكان الهدف من ذلك أن تؤدى هذه 
الخطوات وغيرها من سبل الإصلاح إلى تغيير المعادلة السابقة 
«مخاطر قليلة ومكافأة كبيرة « إلى معادلة أخرى «مخاطر كبيرة 

ومكافأة صغيرة «.

وقد نصحت هذه «الورقة البيضاء» إدارة الجمارك والعاملين 
فيها بتطبيق مبادئ الإصلاح التي أوصت بها «المنظمة العالمية 

للجمارك» التي اقترحت تبسيط الجداول الجمركية وتطبيق قواعد 
مخاطر  فيها  تزيد  التحى  المختارة  النقاط  بعض  في  أكبر  رقابة 
وقد  المعلومات.  تكنولوجيا  من  أكبر  بشكل  والاستفادة  الفساد، 
اقترحت الدراسة نقل مسئولي الجمارك بالتناوب من موقع لآخر 
الجدد  للموظفين  ملزمة  إرشادات  وإعداد  قصيرة،  فترات  على 
وقواعد مراجعة داخلية أكثر دقة وصرامة، بالإضافة إلى ذلك فإن 
تدريب العاملين وتوزيع بيان بقواعد السلوك واجبة التطبيق يفيد 
كثيرًا في الحد من الفساد. وهكذا فإن هذه الإجراءات، بالإضافة 
الجمارك  إدارة  الموظفين في  العاملين، جعلت  إلى رفع مرتبات 
دراسات  «مركز  طالب  وأخيرًا  رشاوى.  طلب  عن   يبتعدون 
الديمقراطية الليبرالية» بتحرير التجارة الخارجية باعتبار أن هذا 
هو أفضل حل طويل المدى لاحتواء الفساد في إدارة الجمارك. 

إن تبسيط القواعد والإجراءات الجمركية وتحرير التجارة يقلل 
من الفساد بين موظفي الجمارك ويسهل على الأفراد والشركات 
التي تتعامل مع الجمارك تفهم القواعد الجمركية، وإضافة إلى ذلك 
الإشراف  وآليات  الجمارك  لإدارة  المؤسسي  الهيكل  تعزيز  فإن 
الفساد  خفض  إلى  تؤدى  التي  الإجراءات  مع  تتكامل  الداخلي 

ويحسن من صورة الحكومة أمام الجمهور ويزيد الثقة بها.

حملة الدعاية لإحداث التغيير 
بعد نشر تقريره بدأ «مركز دراسات الديمقراطية الليبرالية» 
عدة  فعقد  بها،  طالب  التي  التغييرات  لتطبيق  دعاية  حمله  في 
لقاءات مع الصحافة ثم بعد ذلك مؤتمرًا صحفيًا في بلجراد حضره 
وزير مالية صربيا. كما أن عددًا من العاملين في المركز عملوا 
الحكومة  بها  قامت  التي  الفساد  مكافحة  حمله  في  كاستشاريين 

الصربية.

وقد نجحت حملة الدعاية نجاحًا كبيرًا، إذ تعرفت الجماهير 
واضطرت  الجمارك  إدارة  في  الفساد  حجم  على  خلالها  من 
الحكومة  تحت ضغط شعبي إلى اتخاذ إجراءات لمحاربة الفساد، 
فقام البرلمان بعد ذلك مباشرة وبسرعة كبيرة بإصدار قانون جديد 
وقد   .2004 يناير  من  ابتداء  المفعول  ساري  أصبح  للجمارك 
تضمن هذا القانون العديد من المقترحات التي قدمها المركز، بما 
في ذلك استخدام تكنولوجيا المعلومات في الإجراءات الجمركية 
وفى وسائل تقليل المخاطر وفى تطبيق عقوبات أكثر شده على 

الموظفين الذين يثبت ارتكابهم لجرائم تتسم بالفساد.

كشف الفساد ... الطريق إلى الحل
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تابع «مركز دراسات الديمقراطية الليبرالية» بعد ذلك بالتعاون 
في  بدأ  إذ  الفساد.  لمكافحة  مبتكره  بمبادرات  حملته   CIPE مع
المركز  رئيس  وقام  القضائي،  النظام  في  الفساد  مصادر  كشف 
في  المستفادة من خبرته  الدروس  بنشر  بيجوفيش  بوريس  السيد 
صربيا إلى بلاد أخرى، فزار الأرجنتين سنة 2004، بناء على 
دعوه من CIPE، لعرض تجربته هناك. ورغم أن انتشار الفساد 
لا يزال مشكلة كبرى في صربيا إلا أن إلقاء المركز الضوء على 
الفساد في إدارة الجمارك أثبت أن فضح مصادر الفساد يقلل من 
تكون  أن  يمكن  الجمارك  إدارة  مع  تجربته  وأن  حدوثه،  فرص 

مرجعًا لمكافحة الفساد في أماكن وإدارات أخرى.

في  الفساد  كشف  الثاني:  الجزء 
النظام القضائي 

تقديم
كان الجمهور في صربيا يعتقد بشكل عام أن النظام القضائي 
هو أكثر الإدارات الحكومية فسادًا، وقد أدى فساد النظام القضائي 
إلى إضعاف سيادة القانون، وإفساد مناخ الأعمال، مما جعل أحكام 
المحاكم منحازة وأضعف الأداء الاقتصادي. كما أن ضعف النظام 
القضائي وعدم كفاءته وانتشار الفساد فيه خفض بدوره من حماية 
ذلك  لكل  ونتيجة  الأمان.  بانعدام  شعورًا  وأشاع  الملكية،  حقوق 
عانت الشركات وأصحاب الأعمال من أسعار فائدة عالية، وتكلفة 
باهظة لكل معاملاتها المالية، وفى نفس الوقت فقد الشعب ثقته في 

المحاكم وفى القوانين، بل وفى الدولة ذاتها.

في سنة 2004 قام «مركز دراسات الديمقراطية الليبرالية» 
CLDS بدعم مالي وفني من مركز المشروعات الدولية الخاصة 
CIPE بإجراء دراسة تحليلية للنظام القضائي في صربيا، وقام 
بنشر خطته لمحاربه الفساد في النظام القضائي، وناشد المشرعين 

صربيا تنفيذ الإصلاحات المقترحة.

وقام المركز بتجميع المعلومات عن الأطر والقواعد واللوائح 
للفساد، وقدر  الفرصة  تتيح  التي يمكن أن  القانونية  والإجراءات 
مؤشرات ونسب الفساد في هذا النظام حتى يمكن أن يقيس مدى 
المركز  استطاع  نقاط ضعفه. وبذلك  النظام ويتعرف على  فساد 
أن يلقى الضوء على بعض المجالات التي يمكن إصلاحها ولفت 

نظر أصحاب المصلحة للحلول المتاحة الممكنة.

نظره من الخارج 
 قام المركز في سنة 2004 بإجراء استطلاعين لقياس سلوك 
قطاع الأعمال والقطاع القضائي تجاه الفساد. في المسح الأول قام 
بيانات من 235 شركة في صربيا كانت مؤخرًا  المركز بجمع 
تم  الذين  أولئك  أرباع  اعتبر ثلاثة  نزاع قضائي. وقد  طرفًا في 
إجراء المسح عليهم أن القضاء بطئ، كما أن نصفهم رأى عدم 
إمكانية الاعتماد على القضاء لأنه غير كفء، بل وغير شريف. 
فقد كان معدل الوقت الذي يستغرقه إصدار حكم في نزاع قضائي 
1036 يومًا، كما قدر %25 من الذين أجري المسح عليهم أنهم 
تتم الإجراءات  أن  لمجرد  ضمان  مبالغ إضافية  لدفع  اضطروا 
الذين  ثلثي  رأى  عادى،  بشكل  المحاكم  في  لمنازعاتهم  القانونية 
النظام  في  ينتشر  ما  أكثر  ينتشر  الفساد  أن  المسح  أجري عليهم 
يتحملون  الذي  والمحامين  والقضاة  النيابة  ممثلي  بين  القضائي 

جزءًا كبيرًا، أو الجزء الأكبر، من مسئوليه انتشار الفساد.

نظره من الداخل 
القضائي  السلك  في  العاملين  الثاني 220 من  المسح  وشمل 
والقضاة،  المحاكم  رؤساء  المسح  فشمل  صربيا،  أنحاء  كل  في 
في  الإداريين  العاملين  من  وغيرهم  والمحامين،  النيابة،  وممثلي 
المحاكم  في  الروتينية  بالأعمال  يقومون  الذين  القضائي  السلك 
النظام  المختصين في هذا  أن  المسح بوضوح  التجارية. وأظهر 
القضائي ليسوا على استعداد لمواجهة مشاكل الفساد وعدم الكفاءة. 
وكان معظم الذين أجرى المسح عليهم يميلون إلى إلقاء اللوم عن 
التي  الواقعية  النظام القضائي على الجمهور لتطلعاته غير  فساد 
لوسائل  استخدامهم  وبشده  جميعا  وأنكروا  القضاء،  من  يتطلبها 
وإجراءات محظورة مثل الفساد للتأثير على حكم المحاكم، وكان 
ربعهم فقط مستعد للاعتراف بأنهم كثيرًا ما تعرضوا لمحاولات 
هذا  ضعف  وعبر  التقاضي،  ومستندات  إجراءات  فى  للتلاعب 
الرقم من الذين تم إجراء المسح عليهم عن اعتقادهم بأن القضاء 
ليس مستقلاً بشكل تام عن المؤثرات الخارجية. وكان المحامون 
هم أكثر الفئات انتقادًا للنظام القضائي، فقد رأى %80 منهم أن 
وادعى  يجب،  مما  أكثر  القضائية  النزاعات  أمد  يطيلون  القضاة 
معظم الذين تم إجراء المسح عليهم أن المسئولين عن تنفيذ الأحكام 

هم أكثر الفئات التي تضغط عليهم بوسائل فاسدة.

كشف الفساد ... الطريق إلى الحل
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وقد رأى معظم القضاة وممثلو النيابة والمحامون أن أفضل 
وسيله لمنع ومكافحة الفساد في النظام القضائي هي تطبيق نظم 
ومعايير أكثر صرامة عند اختيار القضاة، ومنح العاملين في هذا 

السلك مرتبات أكبر، وفرض نظم رقابية أكثر صرامة وشده.

عوامل انتشار الفساد في النظام القضائي 
تمكنت الدراسة بعد جمعها وتحليلها للمعلومات التي حصلت 
إلى  أدت  التي  العوامل  تحديد  عليها من هذين الاستطلاعين من 
انتشار الفساد في النظام القضائي. كان أبرزها القواعد الإجرائية 
في النظام القضائي نفسه، وعدم اتخاذ المشرعين لخطوات ايجابية 
لإصدار تشريعات تحقق الإصلاح، كما تمت الإشارة على وجه 
التحديد إلى الصلاحيات التقديرية الواسعة الممنوحة للقضاة، مع 
غياب آليات تضمن توفر الرصد والرقابة على أحكامهم، كما انه 
في كثير من الحالات كانت الإجراءات القانونية لا تطبق وأحكام 
وأخيرًا  التنفيذية.  للسلطة  السافر  التدخل  بسبب  تنفذ،  لا  المحاكم 
فان عدم كفاءة الإجراءات في المحاكم مكنت المسئولين من طمس 

معالم الانحراف، وزاد ضعف المرتبات من تفاقم المشكلة.

ورغم أن الدراسة بينت أن الجمهور يرى ما يبرر انحراف 
القضاء، إلا أنها أثبتت أن عدم الكفاءة وعدم القدرة هي المشكلة 

الكبرى في النظام القضائي.

الحلول 
هيكله  بإعادة  الفساد  على  للقضاء  خطة  بإعداد  المركز  قام 
النظام القضائي وإصلاحه، وكانت أول خطوه في سبيل تحقيق ذلك 
هي تطوير التشريعات، ويتضمن ذلك إحداث تغيير كامل للنظام 
القضائي في صربيا، والقضاء على السياسات غير المستقرة أو 
غير المتوافقة التي صاحبت الاقتصاد في مرحلته الانتقالية. وكان 
هذا يتطلب أساسًا أعاده النظر في كل الإجراءات القانونية لتفادى 

التأخير وتحسين مرودية الإنفاق على هذه الإجراءات.

زيادة  هي  القضائي  النظام  لإصلاح  الثانية  الخطوة  وكانت 
الشفافية في كل إجراءاته، فنشر أحكام المحاكم وآراء القضاء وبيان 
أسباب الأحكام من أهم التوصيات التي تقدمت بها الدراسة، حيث 
إن ذلك سيجعل من الصعب على القضاة التنصل من مسئوليتهم 

ويزيد من ثقة الشعب في القضاء. 

أما الخطوة الثالثة التي أقترحها «مركز دراسات الديمقراطية 
فقد كانت تحسين ظروف عمل  الفساد   للقضاء على  الليبرالية» 
القضاة، وتدريبهم بصورة مستمرة، ومنحهم ـ هم والعاملين في 
الدراسة  وأشارت  كافية.  مرتبات  ـ  القانونية  الإجراءات  مجال 

أيضًا إلى عدم وجود قواعد أخلاقية ملزمة للقضاة في صربيا.

النتائج
تم الإعلان عن نتائج الدراسة في مؤتمر صحفي عقد ببلجراد 
في 18 سبتمبر 2004، وحضره رئيس وزراء صربيا، ورئيس 
القضاة  تم تعيين أحد  فقد  إلى ذلك  الوطني، وبالإضافة  البرلمان 
الوطنية  للمحكمة  رئيسًا  البحث  هذا  في  كاستشاري  عمل  الذي 
العليا، مما زاد من فرص تطبيق التوصيات الخاصة بالإصلاح 

المذكورة أعلاه. 

ولعل الإنجاز الأكبر الذي حققته هذه الدراسة ـ التي قام بها 
مركز CLDS ـ حتى تاريخه، هو توحيد وتجميع كل الأصوات 
فئ  المصلحة  أصحاب  وكل  القضائي،  النظام  بإصلاح  المنادية 
فرص  ومنحها  موحدة،  عمل  خطة  لتنفيذ  واحد  اتجاه  في  ذلك، 
كبيرة في النجاح. كما انه من السهل مكافحة الفساد في مجالات 

وبلاد أخرى بتطبيق نفس هذه المنهجية..
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    بلغاريا ... دراسة حالة

بناء تحالف ضد الفساد

بقلم: نفيس الإسلام

) من بناء تحالف بين أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص، الأمر   •CDS) "تمكن "مركز الدراسات الديمقراطية
الذي جعل لمكافحة الفساد أولوية على جدول أعمال السياسيين.

" بإعداد خطة سنوية مستوحاة من المنهج الذى وضعه "مركز الدراسات الديمقراطية" لتحسين كل  قام "تحالف 2000• 
من عمليتي الإصلاح والحوكمة. وكان لخطة العمل التي أعدها هذا التحالف أكبر الأثر على أول إستراتيجية قومية 

أعدتها الحكومة لمكافحة الفساد.
. انخفض مستوى الفساد الإداري في بلغاريا إلى النصف مقارنة بما كان عليه الحال في 1998• 
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مركز المشروعات الدولية الخاصة "CIPE" تابع لغرفه تجارة الولايات المتحدة الأمريكية، 
وهو مركز لا يسعى لتحقيق الربح. وهو أحد أربعة معاهد أساسية تابعه ”للصندوق الوطني 
محليه  مبادرة  الخاصة 1000  الدولية  المشروعات  مركز  دعم  وقد   .“NED” للديمقراطية“ 
في أكثر من 100 دوله نامية، وذلك بإشراك القطاع الخاص في نشر سياسته، وفى تحقيق 
قواعد  المبنية على  الديمقراطية  النظم  فهم  وتعزيز  الحوكمة،  وتحسين  المؤسسي،  الإصلاح 
السوق. ويقدم المركز مساعدات فنية إدارية، وخبرات عمليه، ودعم مالي للمنظمات المحلية 
لبناء قدراتها وتمكينها من تحقيق الإصلاح الديمقراطي والاقتصادي. وتدعم الوكالة الأمريكية 

للتنمية الدولية "USAID" برامج مركز المشروعات الدولية الخاصة.

الصندوق الوطني للديمقراطية ”NED“ هو منظمة خاصة لا تسعى لتحقيق الربح، أنشأت 
سنة 1983، بهدف تعزيز المؤسسات الديمقراطية في أنحاء العالم، عن طريق الجهود غير 
الحكومية. ويدير هذا الصندوق مجلس إدارة مستقل ومحايد. ويقدم الصندوق في الاجتماعات 
السنوية للتخصيص المالي مئات المنح لمسانده المجموعات الداعمة للديمقراطية في إفريقيا واسيا 

ووسط وشرق أوربا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وبلدان الاتحاد السوفيتي السابق.

تتلقى  مستقلة،  فيدرالية  حكومية  وكالة  هي   "USAID" الدولية  للتنمية  الأمريكية  الوكالة 
التوجهات العامة للسياسات الخارجية من وزير الخارجية. وتقوم على دعم النمو الاقتصادي 
طويل المدى، وتحقيق أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية عن طريق دعم 
النمو الاقتصادي، في مجالات الزراعة والتجارة والديمقراطية ومنع النزاعات، والمساعدات 
التطوعي،  العمل  تقوم على  التي  الخاصة  الجمعيات  مع  وثيق  تعاون  في  وتعمل  الإنسانية. 
والحكومات  الدولية،  والوكالات  الأمريكية،  والشركات  والجامعات،  المحلية،  والمنظمات 

الأخرى، والوكالات الأمريكية الحكومية الأخرى.   

واقتصاد  الديمقراطية  قيم  بتكريس  تعنى  مؤسسة  هو   "CSD" الديمقراطية   دراسة  مركز 
السوق. وهو مستقل غير حزبي، يتبنى عملية الإصلاح في بلغاريا من خلال المشاركة في 
صنع السياسات والمجتمع المدني، وتنصب جهود المركز على التأثير في السياسة الاقتصادية، 
فضلاً عن أداء دور رقابي فيما يتعلق بعملية الإصلاح. ويسعى إلى تحقيق هذه الأهداف عبر 
جملة من النشاطات البحثية والدعوية، وتقديم المساعدات العملية للتطوير المؤسسي المرتبط 

بالإصلاح التشريعي، والبرامج التدريبية.  

لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال بـ :
Center for International Private Enterprise
Fifteenth Street NW • Suite 700 1155
Washington, DC 20005
USA
9250-fax (202) 721 • 9200-ph: (202) 721
web: www.cipe.org • e-mail: cipe@cipe.org

قام الصندوق الوطني للديمقراطية بتمويل برامج مركز المشروعات الدولية الخاصة مع مركز 
دراسة الديمقراطية.  

تلقى تحالف 2000" تمويلاً إضافيًا من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. 
نشرت دراسة الحالة هذه لأول مرة بكتاب مركز المشروعات الدولية الخاصة لعام 2007: 

استراتيجيات سياسة الإصلاح: خبرات عبر العالم.



“CIPE” مركز المشروعات الدولية الخاصة

17

بناء التحالف ضد الفساد

إقامة أسس صلبة  مقدمة
اقتصاد  وإلى  الديمقراطية  إلى  بلغاريا  انتقال  تعطل 
فمع  الفساد.  تفشى  بسبب  كبير  بشكل   1990 في  السوق 
خصخصة موارد الدولة وضعف الهيكل المؤسس بها انتشر 
الفساد، كما زاد نفوذ المنتمين إلى النظام الشيوعي السابق 
سلطة  وازدادت   ،"Nomenklatura" باسم  المعروف 
الجريمة المنظمة، وكان من شأن ذلك أن وصل الفساد إلى 
كل نشاط في البلاد وأضعف ثقة الجماهير في الديمقراطية. 
من   57% أن   CDS مركز  أعدها  دراسة  أظهرت  فقد 
أساسًا  يهتمون  السياسيين  أن  يعتقدون  بلغاريا  البالغين في 
كما  ميزات خاصة لأنفسهم ولأصدقائهم.  بالحصول على 
اعتقد %68 من أولئك الذين شملهم البحث أنهم اضطروا 
إلى دفع رشاوى للأطباء من أجل الحصول على خدمات 

طبية حكومية.

الديمقراطية "CDS" ـ وهو  وقد سعى مركز دراسة 
معهد لإعداد السياسات العامة ـ لرصد الفساد عن طريق 
مبادرات يتم تنفيذها في مجالات معينة، وتضمن هذا الرصد 
استراتيجيات لتعزيز الحوكمة في الشركات، وإشراك القطاع 
الخاص في الجهود الرامية لمحاربه الفساد، ونشر الوعي 
بأهمية الإصلاح في عمليات الخصخصة. وقد تشارك هذا 
المركز مع مركز المشروعات الدولية الخاصة "CIPE" في 
نشر الوعي بأهمية قيام شراكه بين القطاعين العام والخاص 
لمكافحة الفساد منذ تسعينات القرن الماضي، بما في ذلك 
القيام بحمله لمحاربة الفساد، وقد أدى نجاح هذه المبادرات 
إلى تشكيل مجموعة لمكافحة الفساد هي "تحالف 2000".

ففي سنة 1997 دعم مركز المشروعات الدولية الخاصة 
التحالف  هذا  لإنشاء  نواة  ليكون   "CDS" مركز   "CIPE"
مؤسسات  لتعاون  إطار  خلق  إلى  أساسًا  يهدف  كان  الذي 
هذا  قام  وقد  العام.  القطاع  مؤسسات  مع  الخاص  القطاع 
الإطار بتجميع كل جهود أصحاب المصلحة بصرف النظر 
عن انتماءاتهم السياسية أو المؤسسية، وأصبح هذا التحالف 
العام  القطاعين  بين  الشراكة  على  مثل  أفضل  إنشائه  منذ 
والخاص في مجال مكافحة الفساد في جنوب شرق أوربا.

تنكر  الحكومة  تعد  ولم 
لذلك  وهى  الفساد  وجود 
نشطة  إستراتيجية  تطبق 
إلى  أدى  مما  لمكافحته، 
انخفاض معدل الفساد إلى 
نصف ما كان علية سنة 
نظام  أن  كما   ،1998
الفساد  لمكافحة   CSD
انحسار  إمكانية  أظهر 
عملية  وان  الفساد، 
القياس هذه ضرورية عند 

إعداد خطط لمكافحته.

يضمن  بحيث   2000 لتحالف  المؤسس  الهيكل  صمم 
أصحاب  كل  بين  التامة  والشراكة  التنفيذ  وكفاءة  الشفافية 
هي  التحالف  هذا  في  الرئيسية  الأجهزة  وكانت  المصلحة. 

هيئة إعداد السياسات، واللجنة التوجيهية، والأمانة العامة.
السياسات  إعداد   ولعل هيئة 
أهم   ،2000 عام  في  كانت، 
عناصر هذا التحالف، وتضم مئة 
المؤسسات  شخصية بارزه تمثل 
الحكومية  وغير  الحكومية 
والشركاء الدوليون، وتجتمع هذه 
الهيئة مرة في السنة لمتابعة سير 
العمل ولوضع الخطوط الإرشادية 
هذه  وتسعى  المستقبلي.  للعمل 
عام  اتفاق  بناء  إلى  الاجتماعات 
في الرأي بشأن القضايا السياسية 

والاجتماعية التي تهم المؤسسات في القطاعين العام والخاص 
والاتفاق على وسائل تنفيذ مبادرات الإصلاح. 

يقوم  التي  الأنشطة  تنسيق  فمهمتها  التوجيهية  اللجنة  أما 
بها التحالف، وتضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص بما 
في ذلك كبار المسئولين الحكوميين، وأعضاء البرلمان، وكبار 
القضاة والمستشارين، وقيادات النقابات العمالية، وممثلي رجال 

الأعمال. 

وأخيرًا فإن الأمانة العامة مسئولة عن إدارة الشئون اليومية 
للتحالف، والتنسيق بين برامجه وأنشطته. وتتابع الأمانة أيضًا 
التطورات والمبادرات سواء المحلية منها أو الدولية في مجال 

مكافحة الفساد، وتبلغ اللجنة التوجيهية بكل هذه الاتجاهات. 

وتعمل هذه الأجهزة الثلاث في إدارة أنشطة تحالف 2000 
والإشراف عليها. 

إعداد خطة عمل  
كانت أولى مبادرات تحالف 2000 هي إعداد «خطة 
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ترمى  الخطة  هذه  وكانت  بلغاريا»،  في  الفساد  لمحاربة 
إلى إصلاح تنفيذ سياسات مكافحة الفساد في بلغاريا. وقد بين 
لتحقيق  إتباعه  ينوى  الذي  المنهج  المبادرة  هذه  في  التحالف 
الإصلاح، وهو خلق مناخ قانوني ومؤسسي مناسب، وزيادة 
أفكار  وتغيير  المدنية،  المجتمعية  الرقابة  وتعزيز  الشفافية، 
تعاون  بدايتها على  منذ  الخطة  بنيت هذه  المجتمع ككل. وقد 
أصحاب المصلحة الرئيسيين ـ بما في ذلك الوزراء والسفراء 
وأعضاء  الحكومية،  غير  المنظمات  وقيادات  الأجانب، 
المنظمات الحكومية الدولية ـ في إعداد الخطة التي سيطبقها 

التحالف للقضاء على الفساد. 

سنة  نوفمبر  في  الخطة  هذه  السياسات  إعداد  هيئة  أقرت 
1998، ويتم تقييم خطة العمل هذه ومراجعتها سنويًا لتضمينها 
توجيهات  أو  سياسيات  أو  استراتيجيات  في  تغييرات  أي 
التحالف. وتضمنت سياسة خطة العمل، التي أعدها التحالف، 
فقد  للفساد.  تعرضًا  الأكثر  للقطاعات  شامل  بشكل  التصدي 
الحكومية،  الإدارات  اللازمة لإصلاح  الخطوات  أولاً  حددت 
والنظام القضائي، وعملية الخصخصة، وتنظيم قطاع الأعمال 

الخاصة. 

للأمم  المقيم  المنسق  فيجيلانت»،  «انطونيو  وصف  وقد 
المتحدة في صوفيا عاصمة بلغاريا، خطة عمل التحالف بأنها 
خطة  هي  بل  الفساد،  لمحاربة  عمل  خطة  مجرد  من  «أكثر 
للحوكمة الرشيدة أيضًا». وقد بين التحالف أن اللوائح والقواعد 
المعاملات بين الحكومة  الفساد في  التنظيمية هي أهم أسباب 
الأولى  السياسية  المبادرة  فإن  ثم  ومن  الأعمال،  ورجال 
لمركز CDS ضد الفساد كانت تهدف إلى تقليل عدد الرخص 
والتصاريح اللازمة للأعمال وتسهيل الحصول عليها. ومن ثم 
بدأ مركز CDS في نشر الدعوة لتحقيق الإصلاح التشريعي 
في مجال الخصخصة، وقد دعمه مركز CIPE في هذا الصدد 
الأمر الذي ساهم بشكل فعال في نجاح الإصلاح التنظيمي في 

خطة عمل سنة 1998. 

في  التقدم  ومتابعة  الفساد  معدل  خفض 
مكافحته

لعل أهم إنجاز لهذا التحالف هو أعطاء موضوع محاربة 
الفساد أولوية لدى السياسيين، ذلك أنه لم يكن هناك أي مناقشات 

عن الفساد في بلغاريا قبل إن يقوم مركز CDS بنشاطه. فقد 
أدت أنشطته في هذا المجال إلى زيادة  وعى الجماهير بالفساد، 
ومن ثم أصبحت غير مستعدة لتحمله، وبدأت  تطالب بمساءلة 
والتيقظ  الوعي  هذا  انتشار  كان  ولقد  الحكوميين.  المسئولين 
بين المواطنين السبب الرئيسي في خفض معدلات الفساد إلى 

النصف.

ومن أهم الوسائل التي استخدمها مركز CDS لقياس درجة 
الفساد (CMS)، وهو عبارة عن  لنظام رصد  ابتكاره  الفساد 
مجموعة من الأدوات النوعية والكمية لرصد ومتابعة الفساد، 
وديناميكية  بمجالات  الخاصة  المعلومات  لإنتاج  تصميمها  تم 
الجمهور،  تفهم  بقياس  أيضًا  يقوم  النظام  هذا  أن  كما  الفساد. 
والمسئولين الحكوميين، والمجموعات المهنية الأخرى لمعنى 
 CI) وأساليب الفساد. وأهم ما أنتجه هذا النظام هو مؤشر فساد
تحالف 2000) الذي يلخص أبعاد الفساد والسلوك المنحرف 
وينشر بيانًا بذلك على أساس ربع سنوي. وقد أكدت المسوحات 
النوعية والكمية التي نشرها نظام رصد الفساد «CMS» أن 
أصبحوا  العادي،  والجمهور  بل  السياسيين،  من  العليا  الطبقة 
نظام  تحقيق  سبيل  فى  عقبه  يقف  الفساد  أن  تمامًا  يدركون 

ديمقراطي يعمل على أساس قوى السوق.

بالغًا  اهتمامًا  تهتم  بلغاريا  في  الحكومة  أصبحت  لقد 
بوضع استراتيجيات لمكافحة الفساد، فأعدت أول وثيقة شاملة 
لمكافحة الفساد، وهى «إستراتيجية محاربة الفساد» بالمشاركة 
العمل  خطة  على  أساسًا  واعتمدت   ،2000 لتحالف  الفعالة 
التي أعدت سنة 1998، وبحلول عام 2006 كان المركز قد 
إعدادها  الحكومة في  التي شاركت  الرئيسية  المؤسسة  أصبح 

لإستراتيجية مكافحة الفساد على مدى ثلاث سنوات.

وسائل  بين  شامل  تكامل  على  الإستراتيجية  هذه  اشتملت 
هذه  أدت  وقد  بذلك.  الكفيلة  القوانين  وفرض  الفساد،  منع 
لمتابعة  المؤشرات  من  نظام  إعداد  إلى  القومية  الإستراتيجية 
أعده  الذي  الرصد  نظام  بناء على  الفساد  التقدم في  مكافحة 

.CDS مركز

لقيام  مشجع  أكبر   2000 تحالف  كان  الصدد  هذا  وفى 
 .2005 إبريل  في   «Ombudsman» للمفوضين  مؤسسة 
وهى هيئة مستقلة لمراقبة أعمال أعضاء البرلمان والموظفين 
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الحكوميين. وقامت هذه المؤسسة بالتحري عن العديد من 
الشكاوى التي تلقتها: فقد تلقت في السنة ونصف الأولى من 
 97% في  إجراءات  واتخذت  فردية،  شكوى   2500 عملها 
معظم  وكانت  عليها،  عرضت  التي  والشكاوى  الحالات  من 
الشكاوى بسبب النزاعات على الملكية مثل دعاوى استرداد 
الأراضي، وأن كانت هناك نسبه كبيرة من الشكاوى تتعلق 

بالقضايا الاجتماعية والخدمات العامة والخدمات الإدارية. 

لقد خطا تحالف 2000 خطوات واسعة في سبيل وضع 
مكافحة الفساد على جدول أعمال كل السياسيين، كما وضع 
الذي  الجمهور  أما  الفساد.  انتشار  تقييم ورصد معدل  أسس 
كان يقبل الفساد في الماضي باعتباره جزء من الحياة اليومية، 
فقد أصبح الآن لا يرضى بالفساد ويطالب بمساءلة المسئولين 
مركز  أعده  الذي  الفساد  رصد  نظام  بين  وقد  الحكوميين. 
التوصل  الفساد وضرورته حتى يمكن  قياس  إمكانية   CDS

إلى حلول للقضاء على مشكلة الفساد.

 المصادر
 Coalition 2000, “Anti-Corruption Reforms in

Bulgaria” Sofia,2005

Coalition 2000, “Creating an Enabling Anti-
Corruption

.(Environment” (Sofia

 Coalition 2000, “Local Initiatives in the Period
.(Sofia, 1999)“2000-1999

 Coalition 2000, “The Coalition 2000 Process in
.(1999” (Sofia,1999
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كولومبيا ... دراسة حالة

خلق أطر لمكافحة الفساد والتمسك بالخلق القويم

بقلم: نفيس الإسلام

موجز
، وعزز  قاد "الاتحاد الكنفدرالي لغرف التجارة الكولومبية" الدعوة لإصلاح قانون المشتريات الكولومبي رقم 80• 

بنجاح الخطوط العريضة التي دعمت التنافسية والشفافية بالمشتريات العامة. 
بما في ذلك  الفساد،  مبادرات مكافحة  الخاص في  القطاع  الكولومبية"  التجارة  لغرف  الكنفدرالي  "الاتحاد  • شارك 

مواثيق الشفافية التي تبناها 77 من العمد وحكام الولايات.  
التجارة  لغرف  الكنفدرالي  "الاتحاد  وضعها  التي  الأخلاقية  السلوك  مدونة  إلى  أعمال  رجل    •1855 انضم 

الكولومبية".
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مركز المشروعات الدولية الخاصة  ”CIPE“ تابع لغرفه تجارة الولايات المتحدة 
الأمريكية، وهو مركز لا يسعى لتحقيق الربح. وهو واحد من أربع معاهد أساسية تابعه 
”للصندوق الوطنى للديمقراطية“ ”NationalEndowment for Democracy“. وقد 
دعم مركز المشروعات الدولية الخاصة 1000 مبادرة محليه فى أكثر من 100 دوله 

نامية، وذلك بإشراك القطاع الخاص فى نشر سياسته، وفى تحقيق الإصلاح المؤسسى، 
وتحسين الحوكمة، وتعزيز فهم النظم الديمقراطية المبنية على قواعد السوق. ويقدم 

هذا المركز مساعدات فنية إدارية، وخبرات عمليه، ودعم مالى للمنظمات المحلية لبناء 
قدراتها وتمكينها من تحقيق الإصلاح الديمقراطى والاقتصادى. وتدعم الوكالة الأمريكية 

للتنمية الدولية USAID كل برامج مركز المشروعات الدولية الخاصة.

الصندوق الوطنى للديمقراطية ”NED“ هو منظمة خاصة لا تسعى لتحقيق الربح، 
تم إنشائها سنة 1983 لتعزيز المؤسسات الديمقراطية فى كل أنحاء العالم عن طريق 

الجهود غير الحكومية. ويدير هذا الصندوق مجلس إدارة مستقل ومحايد. ويقدم 
الصندوق فى اجتماعه السنوى مئات المنح لمسانده المجموعات الداعمة للديمقراطية 

فى إفريقيا واسيا ووسط وشرق أوربا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وبلدان الاتحاد 
السوفيتي السابق.

"الاتحاد الكنفدرالي لغرف التجارة الكولومبية" (Confecámaras) يعمل على تحقيق 
تعاون متبادل بين القطاعين العام والخاص، وتنمية روح المبادرة، وتمثيل المصالح 

المشتركة التي تضم الغرف التجارية على الصعيدين الوطني والدولي.

لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال ب
Center for International Private Enterprise
Fifteenth Street NW • Suite 700 1155
Washington, DC 20005
USA
9250-fax (202) 721 • 9200-ph: (202) 721
web: www.cipe.org • e-mail: cipe@cipe.org

قام الصندوق الوطني للديمقراطية بتمويل برامج مركز المشروعات الدولية الخاصة مع 
الاتحاد الكنفدرالي لغرف التجارة الكولومبية.  

نشرت دراسة الحالة هذه لأول مرة بكتاب مركز المشروعات الدولية الخاصة لعام 
 :2007

استراتيجيات سياسة الإصلاح: خبرات عبر العالم
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مقدمة
يعتقد الكثيرون أن الاتجار في المخدرات والإرهاب هما 
أكثر العوامل التي تهدد التقدم الاقتصادي والسياسي في كولومبيا، 
إلا أن مسحًا قام به الاتحاد الكنفدرالي لغرف التجارة بكولومبيا 
(Confecámaras)، بالتعاون مع مؤسسة "كورونا" أظهر أن 
أكثر من %37 من الكولومبيين يؤمنون بأن الفساد هو مشكلة 
كولومبيا الأساسية. وهكذا بدأ هذا الاتحاد مشروعا "للنزاهة" 
في سنة 1999 لمحاربه الفساد في القطاع العام، ولتغيير ثقافة 
وهو  المشروع ـ  وكان هدف  كولومبيا.  في  الأعمال  رجال 
مبادرة متعددة الجوانب قام بها القطاع الخاص بمسانده مركز 
التمسك  تعزيز  هو  ـ   CIPE الخاصة  الدولية  المشروعات 
بالقيم الأخلاقية في مجال الأعمال، وخلق ثقافة الشفافية فيه. 
كما أن المشروع كان يهدف أيضًا لمواجهة الفساد بوضع أسس 

قانونية وتنظيمية لأخلاقيات ممارسة الأعمال.

وكان القطاع الخاص يلعب دورًا هامشيًا ليس له أثر في 
خشيته  هو  أساسي  لسبب  كولومبيا  في  الفساد  تفشى  مواجهة 
من الانتقام، إلا أن هذا الاتحاد الكنفدرالي أصبح أول منظمة 
للقطاع الخاص تلتزم بتنفيذ حملة مكرسة لمحاربة الفساد في 
كولومبيا، وبفضل هذه الحملة أصبح فى كولومبيا وعى بالفساد 

وعلاقته بالقطاع الخاص.

وقد شجع مركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE في 
دفع حملة الدعاية هذه قدمًا بحيث تضم القطاعين العام والخاص 
لمحاربة الفساد، وخلق مناخ أفضل لممارسة الأعمال في مجتمع 
يتمسك بالخلق القويم. وعندما بدأ مشروع "النزاهة" هذا كان 
الجزء الأكبر من موارد الدولة يوزع عن طريق المناقصات 
يتيح  والإجراءات  القواعد  في  الشفافية  غياب  وكان  العامة، 
الفرصة لتفشى الفساد، وكانت هذه الظروف هي التي دفعت 
خاص  بوجه  التركيز  مع  الفساد  لمكافحة  المشروع  هذا  لبدء 

على إعادة هيكله عمليات المشتريات الحكومية.

مجهلة  مسوحات  ثلاث  بإجراء  المبادرة  هذه  الاتحاد  بدأ 
عن الفساد شملت 1500 شخصًا من 15 مدينة فى كولومبيا. 
وقد ساهمت هذه المسوحات فى تفهم رجال الأعمال لعمليات 
المجهل  المسح  نموذج  أن  المحلية، كما  الحكومية  المشتريات 

سمح للذين شملهم بأن يشاركوا بصراحة في ذكر الأسباب التي 
الفساد، وأثبتت نتائج  تدعوهم لعرض الرشوة والمشاركة في 
وأن  الإصلاح،  لبدء  مناسبًا  كان  التوقيت  أن  المسوحات  هذه 
مبادرة القطاع الخاص في هذا السبيل يمكن أن تكون فعاله. 
فى  شاركوا  الذين  البارزين  الأعمال  رجال  معظم  أن  ورغم 
المسح اقروا بمشاركتهم في أعمال غير أخلاقية أثناء ممارستهم 
لأعمالهم إلا أن %62 منهم عبروا عن استعدادهم لقبول تكلفة 
الالتزام بالنزاهة، والتي قد تكون أكبر. ومن ثم تم استخدام هذه 

المسوحات كأساس للبدء في مبادرات أخرى لمكافحة الفساد.

من المسوحات إلى النتائج 
أخذ هذا الاتحاد على عاتقه مهمة إعداد خمس اطر أساسية 
لتحقيق هدفيه: وهما محاربة الفساد بشكل عام، والتصدي له 
المشتريات الحكومية على وجه الخصوص. وكان  في مجال 

أحد هذه الأطر هو "التحالف من أجل الشفافية"، الذي أعده 

كل  أصبحت  لقد 
الإدارات الحكومية الآن 
القواعد  بهذه  ملتزمة 
الجديدة لتعزيز التنافس 
كل  في  والشفافية 
المشتريات،  عمليات 
القطاع الخاص  وشارك 
بفعالية في كل مبادرات 

مكافحة الفساد.

أوائل 2003 قبل إجراء 
الديمقراطية  الانتخابات 
والمحافظين.  العمد  لاختيار 
الرئاسي  البرنامج  ودعى 
لمكافحة الفساد، هذا الاتحاد، 
البرنامج  في  للمشاركة 
تنفيذه،  في  أساسي  كحليف 
يهدف  البرنامج  هذا  وكان 

إلى تعزيز التزام المرشحين السياسيين بالشفافية. وقد أسفرت 
التزموا  ممن  ومحافظ  عمدة   77 نجاح  عن  الانتخابات  هذه 
الشفافية، وقام الاتحاد بعد ذلك بحشد مجموعات من  بتطبيق 
المواطنين وتنظميهم في لجان لمتابعة الالتزام بالشفافية، التي 
تعهد بها المرشحون قبل الانتخابات، والتأكد من تطبيقهم لها 

بعد الانتخابات. 

بعد فترة وجيزة من تأسيسه لمشروع «التحالف من أجل 
الشفافية» قام الاتحاد الكنفدرالي لغرف التجارة  في كولومبيا 
بإعداد مدونه سلوك، وهى إجراء يتم الالتزام به طوعيًا لتعزيز 
والتجارية،  المالية  المعاملات  في  وتطبيقها  النزاهة  مبادئ 
بداية  في  الابتزاز.  لعمليات  الخضوع  من  الشركات  ولحماية 

هذا البرنامج الرائد اختار الاتحاد في نوفمبر 2003 عشر 
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شركات متوسطة وصغيرة في بوجوتا، عاصمة كولومبيا، 
من الشركات التي تعهدت بالالتزام لمدونه السلوك، وقام هذا 
التقييم في  نتائج هذا  المدونة وأدرجت  فاعليه  بتقييم  البرنامج 
إدارة  دليل  بنشر  الاتحاد  قام  ثم  البرنامج.  من  منقحة  نسخة 
الأعمال المبنية على مكارم الأخلاق،  ثم استتبع ذلك بتنظيم 
ورش عمل في ست مدن لنشر هذا الدليل وشرحه وبيان أن 
جيده  تنافسيه  أداه  يكون  أن  يمكن  الحميدة  بالأخلاق  الالتزام 
وبمبادئها  هذه  السلوك  بمدونه  التزم  وقد  الأعمال.  لتعزيز 

1855 من رجال الأعمال.

كما نجح هذا الاتحاد أيضًا في إقامة شراكه بين القطاعين 
بلديه مدينه  قامت  فقد  المحلى.  المستوى  العام والخاص على 
منيزاليس  بجعل الالتزام بالتحالف من أجل النزاهة شرط في 
معظم المناقصات العامة الكبرى، وقد تضمنت هذه الإجراءات 
بالنزاهة  الالتزام  على  إشراف  لجنة  وجود  بالمدينة  الجديدة 
مكونه من ممثلين عن شركات وإدارات القطاع العام المشارك 
في التحالف من أجل النزاهة،  وممثلين عن غرف التجارة، 
والعاملين في مشروع النزاهة. وكانت مهمة هذه اللجنة تقييم 
عمليات المشتريات وكشف أي تعاقدات مزوره، وقد أدى وجود 
هذه اللجنة إلى رفع مستوى الشفافية في نظام المشتريات في 
مدينة «منيزاليس»، وتم خلال فترة تنفيذ المشروع توقيع 12 
تحالفًا بين بلديه مدينة منيزاليس والمكاتب والإدارات المحلية. 
وساعدوا  المبادرة  بهذه  المحليين  الأعمال  رجال  رحب  كما 
الشفافية  من  مزيدًا  أضفى  مما  الشراء  عمليات  مراجعة  في 
على الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقد دعى مشروع 
«النزاهة» إلى إصلاح قانوني على المستوى الوطني لتحقيق 

مزيد من الشفافية في عمليات المشتريات الحكومية. 

البحث  فى  كولومبيا  حكومة  بدأت   2002 سنة  وفى 
الحكومية  المشتريات  عملية  وتحسين  لتعزيز  وسائل  عن 
وإصدار قانون جديد لها، كما تمت دعوه ممثلي هذا التحالف 
Confecamaras وبعض الخبراء إلى عدة اجتماعات لمناقشة 
قانون المشتريات، وكان من نتيجة ذلك أن أصدرت الحكومة 
في سبتمبر 2002 القرار رقم 2170 الذي حدد قواعد جديدة 

تمنع الفساد في عمليات المشتريات الحكومية.

بها  تقدم  التي  التوصيات  من  خمس  القرار  تضمن  وقد 

التحالف ـ اعتبرها القرار كلها إجبارية ـ وتضمنت ضرورة 
الوعي  من  وزادت  مناقصة،  كل  شروط  عن  العام  الإعلان 
الفساد، وشجعت على مشاركة  الجماهيري بضرورة مكافحة 
على ضرورة  وشددت  الرقابة،  عمليات  في  المدني  المجتمع 
وعززت  المباشر،  الشراء  حالات  في  الموضوعي  الاختيار 
كافة  القرار  ألزم  وقد  الالكترونية.  بالوسائل  التعاقد  عملية 
الجديدة  الإرشادية  بالخطوط  بالالتزام  الحكومية  الإدارات 

لتعزيز التنافسية والشفافية في عمليات المشتريات. 

بهذه  ملتزمة  الآن  الحكومية  الإدارات  كل  أصبحت  لقد 
عمليات  كل  في  والشفافية  التنافس  لتعزيز  الجديدة  القواعد 
المشتريات، وشارك القطاع الخاص بفعالية في كل مبادرات 

مكافحة الفساد.

خلق أسس مستدامة 
«النزاهة»  ومشروع   Confecamares تحالف  مهد  لقد 
القواعد  وإرساء  الفساد  لمكافحة  أساسية  اطر  الطريق لإعداد 
وانتشر هذا  الحكومية،  المشتريات  الأخلاقية في كل عمليات 
التحالف  هذا  وقام  عده.  مناطق  في  معروفًا  وأصبح  السلوك 
المشتريات  إجراءات  إصلاح  بقانون  الوعي  بنشر  مؤخرًا 
قد  الإصلاحات  هذه  أن  بالذكر  والجدير   .80 رقم  الحكومية 
أعدت طبقًا لنماذج المسح الذي قام به المركز عن الفساد، وقد 
التي  التوصيات  إلى  للقانون  البرلمانية  المناقشات  أشارت كل 
العديد من  أنه  خلق تضامنًا قويًا مع  التحالف، كما  تقدم بها 
أصحاب المشروعات في القطاع الخاص لدعم هذه التغييرات 
التشريعية. ولعل أهم هذه التغييرات التي تم إقرارها هي منع 
المشروعات  مشاركه  وتعزيز  ودعم  تلقائيًا،  الامتيازات  منح 

الصغيرة والمتوسطة في المناقصات والعطاءات الحكومية.

إلا أن أهم انجاز  لمشروع «النزاهة» هو نجاحه في إشراك 
القطاع العام في مبادرات مكافحة الفساد. فقد خلق علاقة جديدة 
قوية بين القطاعين العام والخاص، وقدم للمجتمع في كولومبيا 
فهمًا جديدًا للفساد ولحسن السلوك. كما أن مدونه السلوك التي 
أعدها تعتبر حجر الأساس في كل الاستراتيجيات التي ترمى 
إلى تشجيع الالتزام الأخلاقي، وخلق طبقة جديدة من قيادات 

رجال الأعمال الملتزمة بمكافحة الفساد في كولومبيا.


